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Abstract: 


In Islam; Political work is an integrated part of the Islamic work 
at large. 

The Islamic sacred law is addressing men and women both. 
Women in Islam have full competence and legal capacity like 
men. 

Special rules have been issued only for women to conserve them 
and to help them playing the role that fits their ability. 
Relationship between opposite genders has some parameters and 
restrictions that should be considered. 

Procreation, house keeping, and raising children are tasks in a 
compliance with women’s nature and capability. 

Gender intermingling in privet settings is not allowed, unless 
there is a necessity or need. On the contrary, mingling in public 
settings in which opposite genders could directly interact is 
allowed within the limits of Islamic permissibility. 

Women are eligible for public authority’s position over women 
only, as well as for limited and non-public ones. 

Women are ineligible for holding any public authority’s position; 
whether to be the presidency of the state, Supreme Court, 
ministry, mayor of the city, membership in parliament or senate, 
not even an executive director for an Islamic movement, or 
whatever is considered public authority. As needed, women can 
establish their own sections or departments within the general 
assembly of the Islamic movement for instance. 


Islamic organizations and movements in the west should have a 


Religious authorities and Fiqh Councils to refer to regarding any 
contemporary issue they. 
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حكم مشاركة المسلمة ني العمل السياسي ني أمريكا 
دراسة ني فقه الواقح 

المقد مسسة: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله 
الاه وجوه ر أن ححيدا عيدة ووس لف ول 

فإن تنامي العمل السياسي للجالية المسلمة في الولايات المتحدة من 
الأمور التي تدل على وعيها ونهوضها بواجبهاءوهي-في نفس الوقت- تحتاج إلى 
دراسةٍ وتأصيلٍ شرعيء نظراً لما قد يشوب هذا الأمر من اختلاط ون 
وترجيح لبعض المصالح غير المعتبرة ة شرعاًء وكثرة الاجتهادات المتضاربة بين 
الموسعين والمضيقين في هذا الأمر. 

والذي يضبط ذلك كله هو الرجوع إلى حكم الشرع؛ فالمسلم مأمورٌ بطاعة 
ربه سبحانه وتعالى في عباداته ومعاملاته وعقيدته وأخلاقه» (والقرآن الكريم والسنة 
المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الاسلام» ويفهم القرآن طبقاً لقواعد 
اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف» ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال 
الحديث الثقات).' 
الولايات المتحدة» وقد رأى أهمية مناقشة هذا الموضوع والتعرف على تفصيلاته 
وملابساته» من خلال استكتاب أهل العلم» وأهل الخبرة العملية من الدعاة الذين 
لهم باعٌ في ممارسة العمل السياسي» فرأى أن تكون الدورة التدريبية السنوية للأئمة 
لهذا العام بعنوان (العمل السياسي الإسلامي)» لعل هذه الدورة أن تخرج بتوصيات 
Ser ee‏ الي ا اا 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ١١١‏ 


والحديث عن مشاركة المرأة المسلمة فى العمل السياسى جزءٌ لا يتجزأ من 
الموضوع فالمرآة نصف المجتمع-على الآأقل-» ولها في صفحات التاريخ 
الإسلامى حضورٌ متميز وصفحات مشرقة. 

إلا أن إفرادها بالحديث يدل على أن هناك بعض الاختلافات في الطبيعة 
ونوعية مشاركتها في صناعة القرار السياسي. 

ولذلك تأني أهمية هذا البحث المتواضع» كمحاولةٍ لبيان هذه الفروق في 
القدرات» والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم -بناءً على هذه الفروق- لتحديد 
دور المرأة في العمل السياسيء بما لا يؤثر سلبا على أنوثتها وبُحمّلها ما لا تطيق؛ 
وبما يضمن الاستغلال الأمثل لطاقات المجتمع المسلم رجالا ونساءً فى آنِ معا. 

والله الموفق» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


نظراً لتشعُب الموضوع وكثرة تفريعاته» OB‏ البحث في حكم مشاركة المرأة 
فى العمل السياسى ينبغى أن ينحصر فى الحديث عن مكانة المرأة فى الشريعة 
الإستلامية:ومدى أهليتهنا dx‏ الات العامة» ويتبع ذلك بيان el ps‏ 
تنفرد بها النساء عن الرجال. 
وإذا كانت ممارستها للعمل السياسى تستوجب التعاون والاتصال 
والعئل التنموره هم الرشال تكسن العديق عن التضوايظ fe iW opted,‏ 
للعلاقة بين الرجال والنّساء غير المحارمءوانتهاءً ببيان الشبهات المثارة حول 
المشاركة السياسية للمرأة المسلمة» والرّد عليها. 


ولذلك» سينحصر البحث فى الموضوعات التالية: 
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المبحث الأول: وهو بمثابة المقدمة» وسيتناول شرح العنوان (حكم مشاركة 


المسلمة في العمل السياسي في أمريكا) دراسة في فقه الواقع. 


t 


المبحث الثاني: مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية 

المبحث الثالث: حكم ولاية المرأة 

المبحث الرابع: توجيهاث وأحكام متعلّقةٌ بالنساء 

المبحث الخامس: ضوابط علاقة الرجال بالنساء 

المبحث السادس: حكم الاختلاط بين الجنسين 

المبحث السابع: الشبهات النقلية حول المشاركة السياسية للمرأة والرد 


المبحث الثامن: الشبهات العقلية حول المشاركة السياسية للمرأة والرد 


المبحث التاسع: خلاصة أحكام مشاركة النساء في العمل السياسي. 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ١١‏ 


المبحث الأول 
التعريف بعنوان البحث 


الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو 


۲ 


ضعا 

فهدف هذا البحث هو بيان الحكم الشرعي العملي المستنبط من أدلته 
التفصيلية» وليس عرضاً تاريخياً أو رأياً شخصياً أو وصفاً للواقع العملي. 

وبيان حكم الشرع يستلزم نوعين من العلم: علم بالشريعة الإسلامية 
ومقاصدهاء والفقه الإسلامي وأدلته» ومواضع الإجماع والاختلاف» وأدلة الأحكام؛ 
والناسخ والمنسوخ» والقواعد الأصولية والفقهية» والمصالح المعتبرة والملغاة 
والمرسلة 

وعلة بالواقع المراد الحكم عليه» ومصالحه ومفاسده الحقيقي منها 
والمتوهم» والقطعي منها والظني» العام منها والخاص فإذا فقد أحد هذين العلمين؛ 
بأن كان الفقيه على غير درايةٍ بواقعه» أو كان الخبير بالواقع ليس فقيها بالشرع» 
فالفتوى الصادرة عن كل منهما لا يعتد بها. 

وإذا اجتمع الفقيه والخبير» فوصف الخبير الواقع-بلا إفراط ولاتفريط- 
للفقيه» ثم أصدر الفقيه فتواه بناءً على فهمه للواقع» ففتوى الفقيه معتدٌ بهاء وهو 
مأجورٌ على اجتهاده» والخبير مأجورٌ على جهده. 

وإذا كان الفقيه بالشرع خبيراً بالواقع» متمرساً في العمل السياسي» فاحتمال 
صحة اجتهاده أكثر» وإذا كانت الفتوى صادرة عن عدد من الفقهاء أو مجمع فقهي؛ 
زاد احتمال صوابهاء لآن ذلك أقرب لروح (الإجماع) الذي هو أحد مصادر 
ep‏ 
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المطلب الثاني: الحرأة المسدلمة 
bi‏ ا الخ هو ال le oY CK A IU eel‏ 
الحريصة على اتباع الشرع الحنيفء والرجل المسلم المكلف أيضاء لأن هناك 
مساحة مشتركة في العمل السياسي لا يسع المسلم ولا المسلمة الجهل بها. 
أما غير الملتزمين الحريصين على مرضاة الله سبحانه وتعالى من الجنسين» 
فحكم الشرع لا يعنيهم ابتداءً » ولذلك ليس من العدل ولا من المنطق أن يُحسب 
عملهم على الصحوة الإسلامية والعمل السياسي الإسلامي» حتى وإن كانوا 


المطلب الثالث: العمل السياسي 


العمل السياسي عند (الإسلاميين)' جزء لا يتجزء من العمل الإسلامي 
عموماًء والذي هو القيام بواجب الأمر بالمعروف والمنهي عن المنكرء وإقامة 
شعائر الدين» ونشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة» وإقامة العدل ورفع الظلمء وإذا كان 
نطاق هذا العمل هو العالم الإسلامي» فيضاف إلى ما سبق السعي لتحكيم الشريعة 
الإسلامية كنظام للحكم والتشريع. 

وفي الولايات المتحدة» يرى المسلمون أنهم جزء من المجتمع الأمريكي؛ 
يشاطرونه آمالة وآلامه-بما لا يخالف الشرع-وهم لذلك يجتهدون في إصلاحه 
بدعوته إلى الإسلام» وحث المسلمين على الالتزام به وتربية أبنائهم عليه» متمثلين 
بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم (مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء 
كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو آنا خرقنا في 
نصيبنا خرقاًء ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا 
على أيديهم نجوا ونججُوا جميعا). ' 
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ومن مجالات الدعوة للإسلام في أمريكاء ممارسة العمل السياسي على أنه 
جزءٌ من الإسلام» ونوعٌ من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وتتنوع ممارسة العمل السياسي الإسلامي في الولايات المتحدة لتشمل 
المجالات التالية: 
١-الاتصال‏ الفردي مع الناس-مسلمين وغير مسلمين- لتوعيتهم بأهمية 
محاربة الرذيلة وإقامة العدل» وضرورة المشاركة في صناعة القرار 
الا 


™ 


؟-إقامة المحاضرات والندوات وورش العمل للتوعية السياسية للجمهور. 

۳٣-عمل‏ الجمعيات والمنظمات الإسلامية التى تدافع عن حقوق المسلمين 
وتنتصر للمظلومين منهم. 

؛ -تشكيل الأحزاب السياسية» أو الانخراط فى الأحزاب القائمة. 

ه-التبرعات النقدية والعينية لدعم العمل السياسي. 
ومجلس النواب» وللسطلة التنفيذية كمجالس البلديات والانتخابات 
dul JI‏ 

۷- عمل التحالفات السياسية مع بقية التكتلات بحثاً عن المصالح 
المشتر كة. 

۸-الترشح أو قبول الترشيح لعضوية المجالس التشريعية والتنفيذية. 

4-المشاركة فى المظاهرات والاعتصامات. 

0 ١-نشر‏ الوعى السياسى عبر وسائل الإعلام المختلفة» كالتلفاز والصحف 
Canis:‏ 
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١-إرسال‏ الوفود للتفاوض والضغط على أصحاب القرار للحصول على 
١‏ -الإضراب عن الطعام داخل السجون. 
١‏ -فتح المساجد لغير المسلمين لتعريفهم بالإسلام. 


١4‏ -التخصص في دراسة القانون والعلوم السياسية» والعمل في مجال 
المحاماة. 


المطلب الرابح: واقح الحال ني الولايات المتحدة 


الذي عليه العمل الآن أن المرأة المسلمة تشارك الرجل في كل هذه 
النشاطات» فهي كاملة العضوية في أي تنظيم سياسي إسلامي» أو دعوي عموماًء 
تحت إمرة الرجال وتقودهم» وتمثل الجالية أما صُنَاع القرار السياسي في أمريكاء 
وتشارك في المظاهرات والاعتصامات» وتخطط لمسيرة العمل الإسلامي» وتسهم 
فى المؤتمرات العامة وتديرهاء وتحضر الاجتماعات المفتوحة والمغلقة» ولها 
المختلفة. 


هذاء والذي سيتم الحكم عليه في هذا البحث هو ما عليه العمل الآن داخل 
الولايات المتحدةء لأنه دراسة في فقه الواقع» وليس بحثا نظرياً مجرداً. 
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المبحث الثاني: مكانة المراة ني الشريعة الإسلامية 

بعيداً عن الإسهاب والتفصيل؛ ولأن المقام مقام فق وتشريع» فيكمن 
صياغة مكانة المرأة فى الشريعة بعبارات مختصرة كما يلى: 

١-التشريع‏ الإسلامي يخاطب المسلمين عموماء بصرف النظر عن الجنس» 
فكل آمر او نهي › آو ثواب أو عقاب» أو وعد ey i‏ أو جنةٍ أو نار» فهو خطابٌ 
للرجال والنساء ابتداءً» مالم يرد استثناءٌ من الشرع لهذا الأصل العام. 

؟-أهلية الوجوب والأداء ثابتة لكل المكلفين؛ رجالا ونساءً» فالمسلمة 
البالغة العاقلة تثبت لها الحقوق وتجب عليها الواجبات الشرعية»ولها ذمة مالية 
مستقلة»› type ps‏ وهي معصومة النفس والمال والعرض. 

*“-استثناء المرأة من أي حكم شرعي عام» أو تخصيصها بحكم» أو إلزامها 
بشيء لم يلزم به الرجال» كل ذلك يحتاج إلى دليل شرعي› لانه خروج عن الأصل 
العام وهوعموم الخطاب الشرعي للمكلفين رجالا ونساءً. 

4-جاء الشرع بعددٍ من التشريعات والأحكام التي تحافظ على أنوثة المرأة 
وترفع من قدرهاء وتساعدها على القيام بواجبها بما يتلائم مع طبيعتها وقدارتها 
| > لجسمية والعقلية وا نے لنفسية. 


المبحث الثالث: ولاية المرأة 
af all‏ كايلة Le gt SS 2g IS BW‏ واو كما تسل ile‏ الا 
أن كمال الأهلية لا يعني بالضرورة جواز الولاية» فالولاية لها أحكامهاء وقد غلم 
من الفقه بالضرورة مخالفة المرأة للرجل في بعض الأحكام»وهذه منها. 
إذا غلم ذلك فولاية المرأة تعني رئاستها ومسئوليتها عن غيرها في عمل 
من الأعمال. 
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فإذا كانت هذه الولاية للمرأة على عدد من النساء فليس فى نصوص 
الشرع ما يمنع من ذلك. أما إذا كانت ولايتها على Le SN‏ فإن الفقهاء يميزون بين 
الولاية الخاصة والولاية العامة . فالولاية الخاصة أن تكون وصية على celal‏ 
أو ناظرة (قَيمَة) أوقاف» أو مدرسة للأولادء أو ما شابه ذلك» وهذه كسابقتهاءليس 

أما الولاية العامة» فهى التى توقف الفقهاء عندها كثيراً لوجود عدد من 
النصوص تتعلق بها. 

وتعني الولاية العامة المسئولية عن جماعة المسلمين عموماًء أو عن شأنٍ 
عام لهم» كرئاسة الدولة» والوزارة» وولاية القضاءء وعضوية المجالس التنفيذية 
كالبلديات» أو التشريعية كمجلس النواب والأعيان أو غير ذلك مما يرتبط بالمصالح 

وفيما يلى عرض للأدلة المتعلقة بولاية المرأة » وبيان وجه الدلالة منها. 


المطلب الأول 
قوله تعالى :<آلرَّجَالَ قوامُوت على CET‏ 


وقد نزلت في قوامة الأزواج على الزوجاتء وأن الزوج هو رب البيت 

والقائم عليه» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم في 

أصول الفقه» ولو شاء الله سبحانه حضرها في الأزواج مع زوجاتهم لقال (الأزواج 
قوامون على الزوجات)» ولكنه-عز وجل- أنزلها عامة هكذا. 

وإلى هذا الفقه ذهب ابن كثير في تفسيره حيث قال رحمه الله ( الرجل 


قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت .. 
ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم)" 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ١١9‏ 


وأوضح من ذلك قول الفخر الرازي (واعلم أن فضل الرجال على النساء 
حاصلٌ من وجوه كثيرة» بعضها صفات حقيقية: وبعضها أحكام شرعية» أما الصفات 
الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين؛ إلى العلم وإلى 
القدرة» ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر» ولا شك أن قدرتهم على 
الأعمال الشاقة أكمل» فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في 
العقل والحزم والقوة ... وفيهم الإمامة الكبرى والصغرىء والجهاد., والأذان» 
والخطبةء والاعتكاف» والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق ... والولاية في 
النكاح ... وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب...) 


alte‏ العز بن عبد السلام في موضوع ولاية المرأة إلى قوله (ولا يليق 
بالرجال الكاملة أديانهم وعقولهم أن تحكم عليهم النساء لنقصان عقولهن 
وأديانهن» وفي ذلك كسرٌ لنخوة الرجال» مع غلبة المفاسد فيما يحكم به النساء). 


المطلب الغاني 


قوله عليه السلام «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) 


يروي الإمام البخاري-رحمه الله- هذا الحديث فى باب: كتاب النبى صلى 
الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصرء عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمةٍ سمعتها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت ألحق بأصحاب الجمل 
فأقاتل معهم» قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا 
عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة). 

كما يرويه غير البخاري في أبواب تشير إلى فقه الحديث وما يستنبط منه 
من أحكام. 


فمثلاً: في السئن الكبرى للبيهقي في باب: (لا يأتم رجل بامرأة6» وباب: 
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(لا يولي الوالي امرأة)» وفي المستدرك على الصحيحين في باب (ترك استعمال 

ومرة أخرىء فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فكلمة (قوم) في 
الحديث نكرة تفيد العموم» وكلمة (أمر) نكرة تفيد العموم؛ وكلمة (امرأة) نكرة تفيد 
العموم- فأي قوم ولوا أي pal‏ أي امراةٍ كانت فلن يفلحوا. 

وعلة النهي في الحديث هي (الأنوثة)» وهي وصف ظاهڙ منضبط يصلح 
مناطا للحكم. 

أما القول بأن هذا الحديث عن الفرسء أو أن سببه فساد الحكم عندهم؛ أو 
أن الحديث فيمن استولت على الحكم بالقوّة ولم ينتخبها الرجال ويرضون بهاء 
فكل هذه الأقوال-وغيرها-فيها ربط للحكم بعلل غير منضبطة» أو تخصيض لا 
وجه له» فهى أقوال خاطئة مجانبة للصواب". 

والولاية العامة المنصوص عليها فى الحديث ليست هى الخلاقة أو رئاسة 
الدولة أو القضاء فقط» وإنما هى كل منصب فيه قوامة ورئاسة على الرجال. 

وإلى هذا الفقه ذهب عدد من العلماء عند شرحهم لهذا الحديث الشريف» 
وفيما يلي عرض لبعض هذه الأقوال: 

أولاً: قول الصنعاني (فيه دلالةٌ على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من 
الأحكام العامة بين المسلمين)'» هكذا على عمومه. 

ثانياً: قول ابن قدامة (والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلاً للحضور 
في محافل الرجال ... ولهذا لا تصلح للإمامة العظمىء ولا لتولية البلدان» ولهذا لم 
يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدٌ من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءً ولا 
ولاية بلبٍ فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا)'' 

ثالثاً : قول الخطابي (في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء 
وفيه آنها لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على (age‏ 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ٠١١‏ 


LE 
ر٤ ص در‎ 


رابعاً : قول القرطبي في قوله GQ) J‏ وَجَدتُ أمرَأة oo GELS‏ 
قصة قوم سبأ عندما ذكر الحديث (لن يفلح قوم ...) قال: 

(هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة» ولا خلاف فيه .. فإن المرأة 
لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلسء ولا تخالط الرجالء ولا تفاوضهم مفاوضة 
النظير للنظيرء لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامهاء وإن كانت بَزْزّة لم 
يجمعها والرجال مجلش واحدٌ تزدحم فيه معهم وتکون مناظرة لهم» ولن يفلح قط 
من تصور هذا و لامن اعتقدهم)'' 

خامساً : ومن العلماء المعاصرين قول الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله- 
(ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرةٍ عامةٍ» وكذا توليتها 
إمرة إقليم أو بلدء لأن ذلك كله له صفة العموم» وقد نفى صلى الله عليه وسلم 
AY cae Coal‏ 

سادساً : لجنة الفتوى بالأزهر» وقد ذكرها الشيخ عطية صقر-رحمه الله. في 
معرض حديثه عن حكم الشرع في ولاية المرأة » بل وتصويتها وترشيحها للمجالس 
النيابية» قال ما نصه: 

(... فلو اقتصر الأمر على إعطاء صوتها إذا وجدت فيها المواصفات التي 
ذكرها الماوردي (يقصد العدالة والعلم والحكمة) ما كان هناك اعتراض» لكن الذين 
ينادون بإعطائها هذا الحق يربطون بينه وبين حق الترشيح لتمثيل الشعب في 
المجالس التشريعية» وبالتالي إذا اشتركت في انتخاب الإمام أو الحاكم» جاز لها 
الترشيح لهذا المنصب» فالتصويت شلة للترشيح» والقوانين الوضعية لا تلتزم 
حدود الدين في الوقوف عند منح امتياز معين. 


ومن هنا لا يجوز القول بجواز تصويتها لأنه وسيلة إلى ممنوع» كما قررته 
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لجنة الفتوى بالأزهر ونشر في المجلة في يونيو 157١م‏ ونصها مذكور في 
ص 8؛ : من الجزء الثاني من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام» وجاء فيها: 

إن وسيلة الشيء تأخذ حكمه » وإن حركة عائشة ضد علي رضي الله عنهما 
لا تعد ڌ تشريعا » وقد خالفها فيها كثيرون» وأن مبايعة النساء للنبي صلى الله عليه 
ولم لا ثبت زغامة ولا رياتة ولاحكما للرسوله بل هي مبايعة على الالتزام 
ا الذي 

ثم ذكرت اللجنة عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس التشريعية؛ لأن فيه 
معنى الولاية العامة» وهي Slow Le yas‏ البخاري وغيره (لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة) وهذا ما فهمه أصحاب الرسول وجميع أئمة السلف» ووضحت 
المبررات لذلك ... أما ما يلازم عملية الاتتخاب المعروفة والترشيح لعضوية 
Ge OLS It‏ ةا الك إلى اة فاضا نة Lele ge Joke‏ 
والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك» مما نشفق على المرأة أن 
ترج بنفسها فيهاء ويجب تقدير الأمور وتقدير الأحكام على أساس الواقع الذي 
لا ينبغي إغفاله أو التغافل عنه. 

هذا ما قدرته لجنة الفتوى بالأزهر عام (PVAOY‏ 

فخلاصة هذه الأقوال في هذا المبحث أن المرأة ليست من أهل الولاية 
العامة شرعأء ولا يجوز لها أن تكون مسئولة عن أمر عدم يهم عاب Genes‏ 
اا Cae‏ منهم؛ وسواءً كان هذا المنصب تشريعيا أو تنفيذيا . 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ٠١۳‏ 


المبحث الرايح 
توجيهات وأحكام متعلقة. بالنساء 


هناك توجيهاتٌ قرآنية ونبوية كريمة تشير إلى خصوصية العلاقة بين الرجال 
والنساء» وهناك أحكام فقهية ثبتت ت بالدليل الشرعي تفيد اختصاص النساء ببعض 
الأحكام. 


المطلب الأول: خصوصية العلاقة بين الجنسين 

يقصد بذلك أن العلاقة بين الرجال والنساء ينبغي أن تكون على درجةٍ 
عالية من الانضباط والتحفظ › نظرا لوجود الميل الطبيعي عند كل منهما للآخرء 
ول 006 اا اا ولف وروت دیا ت س ا ف 
القرآن والسنة للرجال أن ينتبهوا ويحذروا من فتنة النساء» لأن عدم مراعاة هذه 
الخصوصية قد يؤدي بالطرفين إلى الغواية. ومن هذه التحذيرات: 

ار ٤و‏ له تی الى )55 لئاس حب الشهوت ير اليْسَاءٍ 
onl‏ 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ( يخبر تعالى عما زُين للناس 
في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ OY cL JL‏ الفتنة بهن 


1١6 


أشد). 


وقريب من ذلك قول القرطبي في تفسيره (بدأ بهن لكثرة تشوّف النفوس 
إليهن لأنهن حبائل الشيطان وفتنة الرّجال)' ' 


ثانياً: قوله عليه السلام (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"" 


قال الها ركتووي :في شرعه ليذ الحديت رلآن اللتاع كديرا تيل اهن 
وتقع في الحرام لأجلهن وتسعى للقتال والعداوة بسببهن)"" 
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ثالثاً : قوله عليه السلام (إن الدنيا حلوةٌ خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها 
فينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساع)؟١‏ 1 

ذكر بعض شُرَاح الحديث أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم (فإن أول 
فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) أن رجلا من بني إسرائيل طلب من الآخر أن 
يزوجه ابنته فأبى» فقتله حتى يتزوجها.'' 

فهذه الأدلة بمجوعها تفيد وجوب الحذر والانتباه» ومراعاة الضوابط 
الشرعية عند التعامل بين الجنسين. 


المطلب الثاني: أحكام خاصة بالنساء 

ذكر العلماء عددا من الأحكام التي يختص بها النساء وهي: 

-١‏ لا تكون النبوّة فيهن» بل هي خاصة بالرجال. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية (وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالى وغيرهم الإجماع 
على أنه ليس في النساء نبية والقرآن والسنة دلا على ذلك كما في قوله: ( iy‏ 
أْسَلَا من قَبلِلك إلا ِجَالةً نوج إِلَنِم ين ُهل الف » وقوله: ( ما آلْمَسِيحُ 
اق eas Sar,‏ لاقل وان Caio‏ رفون نشدت 
انتهت إليه أمه الصديقية وهذا مبسوط في غير هذا الموضع) ' 

؟-عدم جواز رفع الأذان للنساء إذا كان بحضرة الرجال غير المحارم. قال 
ابن قدامة (ولا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة ولا يصح منهن لأنه يشرع فيه رفع 
الصوت ولسن من أهل ذلك '" 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ٠٠١‏ 


. ٣-عدم‏ جواز إمامتها للرجال مطلقا . قال الشافعي (وَلَا يَجُورُ أَنْ تَكُونَ 

'' إِمَامَ رَجْلٍ في صَلَاةٍ بحَالٍ أَبَدَا‎ al al 

٤-عدم‏ جواز توليها الإمامة العظمى» وما يأخذ حكمها من الولايات 
العامة. قال الماوردي (وليست المرأة من أهل الولايات » ألا تراها لا تلى الإمامة 
العظمى ولا القضاء ولا "(CUS ade‏ 1 

٥-عدم‏ جواز إلقائها خطبة الجمعة. ويكفي للاستدلال على ذلك بيان 
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي » حيث ورد فيه ما نه ردا 
على إمامة امرأة لجموع المصلين في أمريكا: (أذان المرأة للصلاة » وتوليتها خطبة 
الجمعة » وإمامتها للرجال فى صلاتها... أمور تخالف ما عليه اتفاق جمهور علماء 
ال Sa pal paced aah,‏ حا ا خا ال اة 
وتضمّنته كتب الفقه الإسلامي ) *' ۰ 

5-عدم وجوب حضور الجمعة ولا الجماعة عليهاء فقد نقل الصنعاني 
الإجماع على عدم وجوب الجمعة على النساء بقوله (لا تجب الجمعة على ستة 
أنفس: الصبي وهو متفق على أنه لا جمعة عليه والمملوك ... والمرأة وهو مُجِمعٌ 
على عدم وجوبها عليها) '' » والجماعة في المساجد كالجمعة؛ قال صاحب نهاية 
الزين في الفقه الشافعي (فلا تجب الجماعة على النساء ومثلهن الخناثى ولا على 
من فيه رق) "" 

۷-عدم فرضية الجهاد على النساء» مالم يكن فرض عين. قال المروزي 
(ولم يختلف أهل العلم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرض الجهاد 
على النساء ولا على العبيد ولا على من لم يبلغ من الأحرا“" 

/-عدم جواز ولايتها للقضاء عند الجمهور. قال ابن رشد الحفيد فيمن 
يجوز قضاؤه (فأما الصفات المشترطة فى الجواز فأن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا 
عاقلا “(Nuc‏ ۰ 
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نساءٍ ثقاتٍ على قول . قال شيخ الإسلام (وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز 
لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلا " 

١٠-استحباب‏ قرارها في البيت. قال الماوردي عن صلاة النساء في 
المساجد (من السنة لهن الصلاة فى بيوتهن دون المساجد'" 

-١١‏ وجوب الحجاب» وسيآتي بيان ذلك. 

١-لا‏ تزوج نفسها بكرا كانت آم ثيباء خلافا للأحناف. قال الصنعاني 
(واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فالجمهور على اشتراطه وأنه 
لا تزوج المرأة نة ا ا يي 
خلاف ذلك رك دلت الأحاديث ...... وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط مطلقا 
eee‏ 

١-لا‏ تلي عقد الزواج على غيرها. قال أبو بكر الدمشقي (فلا تصح عبارة 
المرأة في النكاح إيجابا وقبولاء فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا بغير إذنه ولا غيرها 
لا بولاية ولا بوكالة للأخبار)"" 


٤‏ - مكفولة النفقة دائما. قال الخرشي (نفقة الأنشى الحرة ولو كانت كافرة 
واجبة على أبيها حتى يدخل بها زوجها البالغ أو يدعى للدخول وهي مطيقة للوطء 
فإنها تسقط عن الأب لوجوبها على الزوج حينئذ فلو طلقها زوجها قبل بلوغها بعد 
أن أزال بكارتها فإن نفقتها تعود على أبيها)' ' 

oe: ee pees) a ae \o 
“3 oe 5 تخیر‎ pee على‎ a a sti 0 oe ae bas ie 


ny اليَسَاي‎ sales is ens a 
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5- شهادتها نصف شهادة الرجل. قال ابن حجر في فتح الباري (وأشار 
بقوله مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالى:( فرجُل ip OFF ote OAT‏ 
آلا اة gol Jenn‏ مودت اة مها وهر مش ن ع" 

والأحكام السابقة-وغيرها-تدل على ضعف قدارت المرأة عموماًء وقوامة 
الرجال على النساءء pl oly‏ يهدف إلى عون المرأة أن تتفرغ للوظيفة التي 
تناسب فطرتهاء وتحافظ على حياتهاة وترم ضعفها من مواجهة مشاكل الحياة 
اليومية» وهذه الوظيفة هي الأمومة وتربية الأجيال على الفضيلة» وعون الرجل-من 
داخل البيت-للقيام 0 خارج البيت. 


المبحث الخامس 
ضوابط علاقة الرجال بالنساء 


بعد أن حذر الشرع من فتنة النساء وجاء بأحكام تناسب طبيعة المرأة 
واستعدادتهاء جاء بعد ذلك بعدد من الضوابط تحكم علاقة الرجال بالنساء» وهذه 
الضوابط تضمن الحد الأعلى من الحشمة والحياء» والحيلولة دون وقوع المحظورء 
وهذه هي طبيعة التشريع الإسلامي عموماء إذ ما من أمر فيه ضررٌ على الفرد أو 
الجماعة إلا و طلب الشارع تركه والبعد عنه . 

وسبب عرض هذه الضوابط أن ما عليه العمل السياسي الإسلامي الآن هو 
أنه عمل مشترك بين الجنسين» فناسب بيان هذه الضوابط للحكم على العمل جوازا 


وعدما . 
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المطلب الأول: الحجاب‎ 


تفق الفقهاء على وجوب تغطية المرأة لجسمها بلباس واسع فضفاض 

as‏ في ذاته» واختلفوا في وجوب تغطية الوجه 
والكفين. قال النووي في المجموع ناقلا 3b‏ فا RT‏ 
(فرع : في مذاهب العلماء ء في العورة » قد ذكرنا أن المشهور من مذهينا .. 
وعورة الحرة - eee‏ ما ساس ا 
tues See chy‏ أبو حنيفة:عورة الرجل من ركبته إلى سرته وليست السرة 
عورة . وبه قال عطاء» وقال داود ومحمد بن جرير وحكاه في التتمة عن عطاء : 
عورته الفرجان فقط وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها الأوزاعي 
وأبو ثور . وقال أبو حنيفة والثوري والمزني : قدماها أيضا ليستا بعورة » وقال 
أحمد جميع بدنها إلا وجهها فقط » وحكى المارودي والمتولي عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة )” 

والأصحّ من أقوال أهل العلم أن تغطية الوجه واجبة شرعا» إما لأنه عورة 
بالنسبة لغير المحارم » أو على الأقل للفتنة المترتبة على كشفه على افتراض أنه 
لی هور وا کان ست اقول ال جوت ان هدا ماعا عل الا هة 
عصر الثبوة > وما عليه الفتوى فى المذاهب الأربعة المتبوعة عند أهل السّنة 
ele‏ : 


أما عمل المسلمين» فقد قال الغزالي- SG Steel lees‏ 
تواطؤ النساء على تغطية وجوههن (لم يزل الرجال على مرّ الزمان مكشوفي 
الوجوه والنساء يخرجن منتقبات)”' وكذلك فعل ابن حجر - من علماء القرن 
التاسع- فقال (..استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق 
والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال) . 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ١59‏ 


وأما القول بوجوب تغطية الوجه في المذاهب الأربعة» فقد قال علاء الدين 
الحنفي من علماء القرن الحادي عشر (وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين 
الرجال) '' » وقال المغربي المالكي من علماء elie‏ (واعلم أنه إن خشي 

من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين) ' » ومن الشافعية قال الرملي من 

فقهاء a‏ الحادي عشر (لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات 
الوجوه ) Nagas je"‏ عر امور لت Cb saa‏ ابن القع بين خلا ء القرن الثامن 
TU cals pity sg BAK Lat Sd Blu‏ تَخْرْجَ في الأشواق 
وَمجَامِع الناس mM abel uly QUIS‏ 

وتخريجا على كلام التووي من أن عورة الحرّة كل بدنها - على الخلاف 
في الوجه واليدين كما سبق- فإن الفقهاء متفقون على حرمة كشف المرأة 
(لمرفقها) أو جزءٍ يسير من ساقهاء مع أن هذين الموضعين ليسا من مواطن الجمال 
والإثارة عند النساءء فهل يعقل أن يباح لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب» 
وهو موضع الجمال والفتنة ! 

Dal Ul‏ القائلين بجواز كشف الوجه؛ فلا تسلم من الطعن في ثبوتها أو في 
دلالتهاء ويبقى بعد ذلك الأصل العام الذي جاء به القرآن الكريم في أواخر ما نزل 
من تشريع حول موضوع الحجاب» وهو أن حجاب أمهات المؤمنين-رضي الله 
عنهن أجمعين-هو حجاب لكل المسلمات إلى قيام الساعة (يا أيها النبي قل 
ورواو را لوین Gly‏ عا ن cpa OF st US Stra ome‏ 
فلا يؤذين وكان الله غفورا زا 


ومعلوم من الفقه بالضرورة تغطية أمهات المؤمنين لوجوههن» وادعاء خصوصية 
أمهات المؤمنين يحتاج إلى دليل» أما قوله تعالى عنهن: ( يَنِسَاءَ آلب cfd‏ 
ا ء ) أي في الثواب والعقاب لرفيع مقامهن بزواج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‘oe‏ أما في التشريع والأحكام؛ فالمسلمات كأمهات المؤمنين» فلقد 


نهى الله سبحانه في سورة الأحزاب أمهات المؤمنين عن الخضوع بالقول» وعن 
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تبرج الجاهلية الأول 2 وأمرهن بقول المعروف» والقرار في البيوت» وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسوله» ولم يقل أحدٌ من أهل العلم أن هذه الأوامر 
والنواهي خاصة بأمهات المؤمنين» فكيف بُخصص حكم وجوب تغطية الوجه بِهنّ؟ 


المطلب الثاني: المصافحة 


المصافحة بين الجنسين من غير المحارم على التأبيد منهيٌ عنها »وأجاز بيعض 
العلماء مصافحة العجوز التى لا تشتهى» والأولى عدمه لاختلاف الأنظار حول 
ی 

ودليل حرمة المصافحة قوله صلى الله عليه وسلم : (إني لا أصافح 
النساء)”” وفعله -عليه السلام- تشريع للأمة »ولا وجه لتخصيص الحكم به 
صلى الله عليه وسلم. 

وعلى فرض التخصيص -جدلا - فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال (لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة 
لا تخل “Ys‏ فالخطاب للمسلمين عموماً وفيه بيان حظر المضافحة :وحرمتهاء لأن 
من طرق النهي الملزم في الشرع الإسلامي النص على ذم الفاعل وربط الفعل 
بعقاب أو وعيد. 

قال الصنعاني (واعلم أن كل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو gl athe‏ 
لعنه أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضى به أو الرضى عن فاعله ... 
فهذه كلها ونحوها تدل على المنع من الفعل» ودلالتها على التحريم أظهر من 
دلالتها على الكراهق'“ 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ٠١١‏ 


المطلب الثالث: الخضوع بالقول 


نهى الشارع الحكيم المرأة أن تخضع بالقول للرجال» والخضوع هو الكلام 
الرقيق الذي فيه تكسّرٌ وتمايل وإثارة لغريزة الرجال (لا تخضعن بالقول فيطمع 
الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا"” 


المطلب الرابح: استحباب القرار ني البيت 

للمرآة أن تخرج لحاجتهاء كطلب العلم وصلة الرحم» والعمل» وحضور 
الجمعة والجماعة» وقضاء حاجات البيت» والتداوي» وغير ذلك مما يحتاجه الناس» 
ما دامت ملتزمة بأدبها وحجابها. 
ويستحب لها بعد ذلك OF‏ 58 في بيتهاء فهو الأصلء والخروج استثناء» قال تعالى: 
(وَقَرَنَ فى بُيُوتكُنَ 6" مخاطباً أمهات المؤمنين وجميع المؤمنات» لما في القرار في 
البيبت من صون لها ورفع لقدرهاء ومحافظة على أنوثتها من أن تُبتذل من مخالطة 
الناس خارج البيت. 

بل إن أداء الصلاة في البيت خير وأعظم أجرا لها من صلاتها خلف النبي 
صلى الله عليه وسلم لقوله (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء 
وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها). ‏ وفي قوله عليه السلام 
(والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها)'” ما يدل على أن البيت هو 
المكان الطبيعي للمرأة وبه تناط مسئوليتها. 
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المطلب الخامس: النظر المتبادل بين الجنسين 


الا التعاز مسي لكبو :اطي ني العس عن لدف ارلا ان 
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ..0." 

ويستثنى من ذلك ما إذا دعت لذلك النظر حاجة شرعية كالبيع والشراء؛ 
والتعليم والتعلم» والشهادة والقضاء والتداوي وغير ذلك؛ على أن يقتصر على قدر 
الحاجة» فإن الحاجة تقدر بقذرها. قال النووي شارحا هذا الاستثناء (وهذا الذي 
ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة أما إذا 
كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة 
ونحو ذلك ) ” 

أما القول بإباحة النظر إذا لم يكن بشهوة | فرأي مرجوح لا تقوم به حجة. 
ففي تتمّة الشرح السابق أعلاه » قال النووي مواصلا الحديث عن أحكام النظر إلى 
ا ا ر ف مرب نهاري نلك شرم 
عليها النظر إلى كل شيء من بدنه سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها وقال 
بعض أصحابنا لايحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة وليس هذا القول 


og 


2 


بسيءع) 

وسبب ذلك أن الأحكام الشرعية مضبوطة بعلل» والعلة عند الأصوليين 
وصف ظاهر منضبط يناط به الحکم» ويدور معه وجودا وعدما » فمتى تحققت 
الحاجة -بمفهومها الشرعي- جز النظرء بشهوة أو بغير شهوة» ومتى انتفت الحاجة 
ee Sea‏ أمر باطني مستتر لا يصلح أن يكون 
نظر الفجأة» (فعن جرير بن عبد الله قال: ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن نظر الفجاءة» فأمرني أن أصرف نظري) ٠‏ وكذلك قوله عليه السلام لعلي رضي 
الله عنه (يا علي» لا تتبع النظرة بالنظرة» فإنما لك الأولى وليست لك الآخرق.'“ 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ٠١۳‏ 


ففي كلا الحديثين نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار في النظر»حتى 
وإن كان نظر الفجأة» مع أنه ليس مظنة الشهوة لعدم الاستعداد المسبق لهءبل OY‏ 
الحاجة لا تدعو للاستمرار فيه. 

وأعظم من ذلك أن نظر الرجل للمرأة بقصد خطبتها للزواج مظنة الشهوةء 
ومع ذلك أباحه الشرع؛ بل استحبه» لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء 
يخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال عليه السلام: (أنَظرت إليها ؟ قال: لاء قال: 
فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً). ”* 


وفيما سبق من الأدلة كفاية لمن تأمله. 


المطلب السادس: الخلوة بالأجنبية 


الخلوة هي أن يجتمع رجل مع امرأة في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير 
عليهماء سماعاً ونظرا. 

وهي محرمة بنص قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يخلون رجل بامرأة 
لا تحل له فإن الشيطان ثالثهما).” 

ولا يصح أن يؤخذ قوله عليه السلام (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي 
"(pee‏ على إطلاقه فيقال Sis‏ إن مفهوم المخالفة من الحديث هو أن وجود 
المحرم مع المرأة يجيز اجتماعها مع الرجال مطلقاًء فإن الحديث قد يُفهم بطريقة 
مختلفة تماماًءوهي عدم جواز الخلوة إلا مع المحرم فقط .وإذا تطرّق إلى الدليل 
الاحتمال سقط به الاستدلال. 

كما أن اختلاط الرجال بالنساء له أحكام مأخوذة من نصوص الكتاب 
والسنة» ولا يجوز أن يؤخذ الحكم من دلي واحد مع وجود غيره» بل الواجب 
الجمع بين ASS!‏ وإعمال الدليل أولى من إهماله. 

ولذلك سيكون المبحث التالي عن أحكام الاختلاط بين الرجال والنساء. 
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المبحث السادس 
الاختلاط بين الجنسين 

يد يتمكنون فيه من مشاهدة وسماع ب بعضهم الب لبعض مباشرة . 

والمتأمل في التشريع والتاريخ الإسلامي عموماً يلاحظ أن الرجال والنساء 
في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون-أو يختلطون- في المساجد 
والشوارع والأسواق وفي أرض المعركة مجاهدين في سبيل الله. 

ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سوقاً للنساء وآخر للرجال؛ 
ولا شارعاًء ولا مسجداً يختص بأحدٍ دون أحد » بل ولم يثبت أن النساء كنّ يصلين 
في مسجده عليه السلام من وراء حجابء بل كان الرجال في الصفوف الأولى ثم 
الأولاد ثم النساء في الصفوف الخلفية. 

إلا أن هناك عدداً من النصوص الشرعية لا بد من اعتبارها للوصول إلى 
حكم الاختلاط » وفيما يلي Oly‏ هذه النصوص ووجه الدلالة منها. 


المطلب الأول 

٠ د‎ tee کر ر د‎ ee oF عه‎ ag : 5 
CE من وَرَآءٍ‎ 4 ltd A Ge IL قوله تعالى :( وَإِذا‎ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ثم لما تزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثونء وإذا هو كأنه يتهياً 
للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قامء فلما قام» قامَّ من قام وقعد ثلاثة نفر» فجاء 
النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قامواء فانطلقتُ 
فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل؛ 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ١5‏ 


فذهبت أدخل» فألقى الحجاب بينى وبينه» فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
1١‏ 0 
بيوت النبى ..) الآية 
وفي رواية للبخاري أيضاً: (أرخى الستار بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب). 
ووجه الدلالة من الآية أن هناك ستارا أو حجاباً وضع ليحول دور لقاء 
أنس بأم المؤمنين زينب رضي الله عنهاء وكان ذلك داخل بيت النبي صلى اله عليه 


وسلم. 


المطلب الغاني 


قوله عليه السلام (إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: 
أفرأيت الحمو. قال: الحمو الموت " 

ظاهر الحديث يدل على تحريم الدخول على النساء» خاصة إذا كان 
الداخل من أقارب الزوج لتساهل الناس في دخول الأقارب عادة» ولذلك حذر عليه 
السلام من ذلك» ووصف دخول القريب بالموت» آي في خطره. قال بعض شراح 
الحديث: قد يؤدي ذلك للموت رجما إذا وقعت الفاحشة» أو لخراب البيوت 
بالطلاق الذي هو كالموت»ء أو لموت الدّين. 

ومما تجدر الإشارة cad)‏ أن من روى هذا الحديث كالبخاري ومسلم» ومن 
الخلوة بالأجنبية» ويضعونه تحت باب: 

لا يخلون رجل بامرأةٍ إلا ذو محرم والدخول على المُغييبة» كما فعل 
البخاري رحمه الله. 

ل 
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وقد ظهر هذا الفقه في عدة مواضعء منها: 

١-ترجمة‏ الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث» حيث قال (باب تحريم 
الخلوة بالأجنبية والدخول عليها)» والواو تفيد المغايرة» فالخلوة مسألة» والدخول 
النساء» وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى) ". 

“-قول المناوي في فيض القدير (وتضمن منع الدخول منع الخلوة بأجنبيةٍ 
بالأولى» والنهى ظاهر العلة) '. 

أما قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغبيبة 
إلا ومعه رجل أو اثنان)» وهو حديث يرويه الإمام مسلم في نفس الباب (باب 
تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها). فليس على إطلاقه» بل هو مقيد بقول 
الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (فيتاول الحديث على جماعة يبعد وقوع 
المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك)”' » وقد يكون 
الحديث خارج محل النزاع أصلاًء لأن الدخول على المغيبة لا يسلتزم الجلوس 
معها أو مخالطتها بدون حجاب بينها وبين الداخل عليها. 

فخلاصة القول أن وجه الدلالة من الحديث هو النهى عن الدخول على 
النساء. 


المطلب الثالث 
حديث دخول ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وميمونة عند النبي صلى الله 


عليه وسلم» فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم» فدخل عليه» وذلك بعد ما آمرنا 
بالحجاب» فقال صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه» فقلت يا رسول الله: أليس هو 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ٠١۷‏ 


أعمى لا يبصرنا ولا يعرفناء فقال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ الستما 
تبصرانه)' '. 

شكك بعض المحدثين في صحة الحديث؛ والحديث حسنٌ على أقل 
تقدير. ۰ 

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح. وحسنه ابن حجر 
العسقلاني في تلخيص الحبير "2 قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (وهذا 
الحديث حديث حسن ... ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجةٍ معتمدة)” 2 
وكفى بشهادة النووي إثباتا لصحة الحديث. 

فأر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته بالاحتجاب ليس معناه لبس 
الحجاب» فإن عبد الله ابن مكتوم كان رجلاً أعمى: فحجاب النساء أو عدمه 
بحضوره-رضي الله عنه- سواء» بل المقصود مغادرة المكان الذي فيه عبد الله بن أم 
مكتوم. 

ولما استغربت أم سلمة-رضي الله عنها- ذلك بقولها: يا رسول الله أليس 
هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ رد عليها عليه السلام بقوله: أفعمياوان أنتماء 
ألستما تبصرانه؟ للدلالة على أن المقصود من أمره مغادرة المكان» والذي به 
لا تتمكن أم سلمة من رؤية عبد الله » ولو كان المقصود غض البصر فقطء لأمرها 
بغض البصر. 

فوجه الدلالة من الحديث هو النهي عن اجتماع الرجال من النساء غير 
المحارم؛وهو تشريعٌ متأخر عن غيره»ءلقول أم سلمة(بعد ما أمرنا بالحجاب) أي:بعد 
ما نهينا عن مخالطة الرجال وقد كان مباحا قبل ذلك. 


۳۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد )5٠0(‏ رجب ١١٤١ه‏ 
المطلب الرابح: مناط الحكم في الأدلة الثلاثة 


مناط a ee e‏ ا بحيث إذا لم تكن 


ey,‏ للأدلة eT‏ مناط الحكم هو (البيوت) فالمكان الذي لا 
ينبغي للرجال فيه الاجتماع مع النساء-بدون حجاب- هو (البيوت). 

أما الاية الكريمة» فظاهر النضّ أن مكان الوليمة هو حجرة أم المؤمنين 
زينب أو بيتهاء والتحذير في قوله عليه السلام (إياكم والدخول على النساء) ليس 
الدخول عليهن في المساجد أو الأسواق او الشوارع أو الحدائق العامة» وإنما في 
(البيوت) لاحتمالية الخلوة (hoe ge Cle pele Sc‏ 
مكتوم» لقول أم سلمة (أقبل ابن أم مكتوم؛ فدخل عليه)» فلقد كان في الخارج مقبلاً 
على ale atl gle gall ew‏ وسو کم دغل :ای :إلى seal‏ 

فمناط الحكم في نهي الرجال عن الاجتماع مع النساء بدون حجاب بينهما 
هو (البيوت) . 


المطلب الخامس : علة الحكم 


ee ee ee ee‏ دوهع 
العلة وجودا وعدما. ما سكم ادي من أجلها فُرض الحكم؛ ولا 


وعلى سبيل المثال: علة إباحة الفطر فى رمضان للمسافر هى (السفر). 
ise‏ ا ا ا 
يتعب» وسبب هذا الحكم هو أن السفر مظنة التعبء فأبيح الفطر أخذا بالغالب» ولو 
كان الحكم يدور مع السبب» لجاز لكل من تعب من الصيام تعباً معتادا متوقعاً أن 
يفطر حتى وإن كان مقيما وليس مسافراء وهذا لا يقول به فقيه. 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ١9‏ 


وفي موضوعناء فإن (البيوت) التي هي مناط الحكم لها علة» وهذه العلة 
هي (الخُصوصيّة) وهي حرمة المكان ووجوب الاستئذان عند دخوله» وهي وصف 
ظاهر منضبط » وفي نفس الوقت» هي علة متعدّية وليست قاصرة على البيوت» فكل 
کان اص بر اطا للحكم المانع من اجتماع الرجال والنساء بدون ساتر أو 
cea‏ 

أما سبب هذا الحكمء فهو أن (الخصوصية) في البيوت مظنة الفتنة 
ووساوس الشيطان» حيث تحول (حرمة البيت وخصوصيته) دون تدخل الآخرين 
ومقاطعتهم» وتوفر جواً ملائماً للرجال والنساء للنظر والحديث. 

وهذا ما ذكرته سورة الأحزاب صراحة فبعد بيان الحكم (فاسألوهن من 
وراء حجاب)» 


وو 


كر السبب ‏ ذَلِكُم أَطَهْرُ Sola)‏ وَقُلُويهِنَ 4: وإذا كانت طهارة القلب مطلوبة 
عند التعامل مع آمهات المؤمنين»وهنٌ Sle per‏ على التأبيد»فمع غيرهن من باب 
أولن: 

وبناءًُ على التمييز السابق بين العلة والحكم» فإن كل مكانٍ BLE‏ له شيءٌ من 
الحرمة والخصوصية؛ لا يجوز اجتماع الرجال فيه مع النساء الأجنبيات بدون حاجز 
أو ستار بينهم» حتى وإن لم يترتب على هذا الاجتماع-بدون حاجز- مفسدة أو 
فتنة» لأن الاجتماع-والحالة هذه- مخالفة شرعية بحد ذاتها بناءً على الفقه السابق 
للنصوص. 

أما ما سوى ذلك من (الأماكن العامة) التى ليس فيها شىء من الخصوصية 

ولا يدخل لها باستئذانٍء كالمساجد والأسواق والشوارع والحدائق العامة فالأصل 
فيها إباحة اختلاط الجنسين» لما سبق بيانه من أن الناس فى عصر النبى صلى الله 
عليه وسلم كانوا يختلطون في الأماكن العامة بالضوابط الشرعية من حجاب للنساءء 
وغض (pet‏ وأدب رفيع وحياءِ جم من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم 
perl‏ 
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وإذا ترتب على الاختلاط في الأماكن العامة فتنة وضرر واضح» فلابد لولي 
الأمر من منعه» ليس إدارة للحكم مع (السبب) › إنما تطبيقاً لحكم شرعي آخرء 
وهو أن الضرر يزال» للحديث المشهور (لا ضرر ولا ضرار) ولقول عائشة رضي الله 
عنها ( لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن 
المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل). ” 


المطلب السادس: أمثلة على الحكم 


يختلف مقدار(الخصوصية) من مكانٍ لآخرء بل حتى داخل البيت الواحدء 
فخصوصية المطبخ وغرفة الجلوس - مثلاً - أقل بكثير من خصوصية غرف النوم؛ 
... وهكذاء ولكن تبقى الخصوصية قائمة لغير سكان البيت» فلا يحق لأحدٍ دخوله 
إلا باستئذان» ولا ينتفع بمرافقه إلا باستئذان. 

وفيما يلى أمثلة على الأماكن الخاصة: 

١-حديقة‏ المنزل ومرافقه 

٣-الحرم‏ الجامعي 

٤-قاعات‏ الأفراح والأعراس عموماًء ما لم تكن في مكان عام 

5-المؤسسات والدوائر الحكومية بالنظر إلى موظفيها وليس للمراجعين. 
فالموظفون لهم مكاتب خاصة بهم لا يحق لغيرهم استعمالهاء ويمكثون الساعات 
الطوال كل يوم» فلا يجوز اجتماع الموظفين من الجنسين في مكتب واحد. 
أما المراجعونء فالمؤسسة بالنسبة لهم مكان عام يختلطون فيه - رجالا ونساءً - 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ١5١‏ 


-الحدائق العامة إذا حجز قسم منها للقاءٍ أو مناسبة» صارت مكاناً خاصاً 
لا يحق لغير ا لمعنش ارتياده ... وهكذا. 

-أي مكان يتعارف الناس على خصو صيته» ويدخل له باستئذان» Gow Vu‏ 
للعامة ارتياده لأي اعتبار» كالسيارات الخاصة مثلاً مقارنة مع سيارات الأجرة 


المطلب السابح: استثناءات من الحكم 


ما سبق بيانه هو الحكم الأصلي المستنبط من النصوصء والذي يجب 
تطبيقه حسب القدرة والاستطاعة لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) فإذا ترتب 
على تطبيقه مشقة وحرج» فالمشقة تجلب التيسير» وإذا ضاق الأمر اتسع» كما هو 

وفيما يلي عرض لبعض الاستثناءات من النص: 

١-الضرورة‏ بمفهومها الشرعيء كالتداوي وغيره؛ فيباح منها ما تندفع به 
الضرورة 

١-الحاجة‏ العامة التي يترتب على المكلفين ضيقٌ وحرجٌ بعدم مراعاتهاء 
كمخالطة الخدم داخل البيوت» أو التلقي من الأستاذ مشافهة في الفصل» أو الدراسة 
في الجامعات المختلطة لعموم البلوى ومشقة الاحتراز 

٣-التواتر‏ وانتفاء الخصوصية:» فإذا اجتمع الجنسان بعددٍ كبير يستحيل فيه 
تواطؤهم على المعصية» وكان ذلك في مكانٍ خاصضء فالخصوصية معدومة غير 
معتبرة» فهو كالاجتماع في مكانٍ عام» ما دام الاجتماع لحاجة مشروعة» وعلى ذلك 
يحمل قول الإمام النووي-سالف الذكر- (فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع 
المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك) 
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المبحث السابح 
الشبهات النقلية والرد عليها 


ثثار حول ولاية المرأة من جهة ومخالطتها للرجال من جهة أخرى» عدد 
من الشبهات المستندة إلى دليل شرعي» والتي يراد من إثارتها القول بجواز الولاية 
العامة للمرأة وجواز مخالطتها للرجال ما دامت ملتزمة بالحجاب والأدب فى 
التعامل. 

وفيما يلي عرض لهذه الشبهات والرد عليها 


المطلب الأول 


ت 


آيات عامة. من القرآن ليست من آيات الأحكام 


ic 


vans ولا‎ pas CG oT ) JLo J JV Ys 
المي‎ OP: SLs SiC Sl ye Ug ِالْمَعْرُوفٍ‎ oath 
(Lope Ooh Gail od at Sef. el ihe, 
على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات»؛ ومسئولية المرأة في‎ 


الدعوة إلى الله » وأن القرآن لم يميز بينهما في الخطاب. 


رده الآيات الكريمة-وغيرها- ليست من أدلة الأحكام الشرعية» بمعنى 
أنها لا تشير إلى أحكام فقهية معينة » وإنما تشير إلى أصل التكليف والخطاب ولا 
يمنع ذلك من الاختلاف في كيفية التنفيذ خاصة مع ورود عددٍ من الأدلة التي تميز 
بين الجنسين في بعض الأحكام؛ وقد سبق بيانها تفصيلا ولو أخذت هذه الآيات 
على ظاهرها لجاز للمرأة أن تخطب الجمعة وتؤم الرجال في الصلاة» وغير ذلك؛ 
وهذا لا يقول به أحد. 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ١57‏ 


المطلب الشافي 
قوله عليه السلام (إنما النساء شقائق الرجال) 


وهو من أدلة الأحكام؛ ومقبول سندا عند المحدثين» فهو حديث حسن 
يرويه أصحاب السئن؛ ونصه أن النبي صلى الله عليه وسلم (شئل عن الرجل يجد 
البلل ولا يذكر احتلاما » فقال : يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد 
البلل فقال: لا غسل عليه » فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال : 
نعم عإنما النساء شقائق الرجال). قال صاحب كشف الخفاء في تخريج الحديث 

( رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة ورواه البزار عن أنس . قال 
ابن القطّان : هو من طريق عائشة ضعيف ومن طريق أنس صحيح ) '" 

فنص الحديث عام في اث شتراك الرجال والنساء في وجوب الخسل عند 

وجود البلل» ولكنه لا يصلح أن يكون دليلا على اشتراك الرجال والنساء في كل 
الأحكام الشرعية لما ثبت ثبت من اختلافهما في بعض الأحكام؛ فهو حديثٌ ale‏ أريد به 
الخصوص. 


المطلب الثالث 
قصص الأمم السابقة 


sg)‏ ن ی ey‏ ا ٠‏ كما أن في القصة 
LL,‏ أن سليمان عليه السلام راسلها وخاطبها وقابلها وجهاً لوجه» والقرآن لا یذکر 


كل ذلك عبثا بدون حكمة. 
والرد على ذلك أن القرآن لم يمدح حُكمها للرجال ولم يذقّه» بل ذكره 
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على سبيل القصص والوصف للواقع» كما أن القصة ذاتها تذكر أن بلقيس كانت- 
وقومها-من عُباد الشمسءوأن نبي الله سليمان كان يهمٌ بقتالهاء وأنها خضعت في 
النهاية لحكم سليمان وآمنت بالله رب العالمين. 
إضافة إلى أن القصة ليست من أدلة الأحكام» وهي-لو سلمنا أنها 
من أدلة الأحكام- شرعٌ لمن قبلناء والثابت في علم الأصول أن شرع من قبلنا ليس 
شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه» وقد جاءت شريعتنا بعدم جواز ولاية النساء على 
الرجال. 
te Slee eta ee‏ قفي ند باينا 


2 


وساعدهما :لما ور ما مدير ل ل 


ne 


+ 3 


Ss ع د ولك‎ ok ae 


وَوَجَدَمِن ِن دونهم امراتين تَدُودَان قال ما حَطَبُكمَا قا joe > AY‏ 
lex‏ اوتا oa‏ م كبيرٌ)''. 

“BL‏ لما سبق بيانه في قصة بلقيس» فإن هذه القصة حُجة على القائلين 
بالتوسع في علاقة الرجال مع النساءء فالبتتان ذكرتا صراحة أنهن لا يزاحمن الرجال 
(لا نسقي حتى يصدر الرعاء)» وأن خروجهما من البيت ابتداءً كان بسبب الحاجة 
الماسة (وأبونا شيخ كبير) ولو كان في البيت رجل قادرٌ على القيام بهذه المهمة ما 
جر چن 


المطلب الرايح 
بعض الوقائح التاريخية 


بعض المعارك» وفى ذلك دلالة على مشاركة المرأة للرجل فى الحياة السياسية 
والجهاد في سبيل الله» والذي هو من عمل الرجال. 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ١55‏ 


والرد على ذلك من وجوه عدة: 

Vol‏ أن الحاجة هي التي دفعت الصحابيات لذلك» فلم يعرف تاريخ 
المسلمين معركة زاد فيها عدد المسلمين عن عدد أعدائهم» وإنما هم قلة دائما 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوةٍ 
والحاجة الماسة» وقد يكون ذلك للضرورة عندما يصبح الجهاد فرض عين على 
المسلمين» فتخرج المرأة بدون إذن زوجها كما هو مقرر شرعا. 

ثانياً : أن التزام الصحابيات» والقرون الثلاثة الأولى لا يساويه التزام» 
فحجابهن-رضي الله عنهن -ليس كحجاب نساء المسلمين اليوم-عموما -ومقدار 
الحشمة والحياء والخوف من الله سبحانه ليس كما عليه المسلمات اليوم بشهادة 
النبي صلى الله عليه وسلم بخيرية القرون الثلاثة الأولى. 

ثالثاً : أن أرض المعركة ليس لها خصوصية تمنع الاختلاط» فهي مكان 
عام لا حرمة له» وقد سبق القول أن الناس كانوا يختلطون أيام النبي صلى الله عليه 
وسلم في الأماكن العامة. 

ومن الوقائع التاريخية التى قد يستشهد بها على المشاركة السياسية للمرأة» 
ما فعلته أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية حيث أشارت على النبي صلى 
الله عليه وسلم أن ينحر الهدي فيفعل الصحابة مثل فعله. 

والقصة ليس فيها ما يدل على ما يريده الموسّعونء كل ما فى الأمر أنها 
cst cals gio il dy Uglic dole J Luaaty Lot gh, deb ade ey Lal‏ 
الواقعة ما يدل على أنها كانت مسئولة عن الرجال تقودهم» أو حتى تخالطهم. 

ولم يسجل التاريخ أن أيا من أمهات المؤمنين كان لها نشاط سياسي 
واضح. إلا ما كان من عائشة رضي الله عنها في واقعة الجمل» وقد أنكر عليها 
كثيرون خروجها. 
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أما خديجة رضي الله عنهاء فلم تقف تزاحم الرجال في المجالس وتدعوهم 
المهديين» وإنما كان العمل السياسي مقتصراً على الرجال فقط. 

ومن الوقائع التاريخية ما قامت به (ذات النطاقين) أسماء بنت الصديق 
رضي الله عنها وعن أبيها من نقل الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في 
حادثة الهجرة. 

وقد كان ذلك للحاجة الماسة» بل ربما للضرورة لعدم وجود من يقوم 

Ll‏ الاستشهاد بحضور النساء للجمعة والجماعة والعيدين ودروس العلم؛ 
فالمساجد من الأماكن العامة التى يجوز فيها الاختلاط» وقد كان ذلك دأب 
الصحابيات رضي الله عنهن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده» حيث لم 
يترتب على هذا الخروج والمشاركة فتنة تذكر إذا ما قورن هذا الوضع مع ما عليه 
الوضع الآن في مساجد المسلمين فى الولايات المتحدة. 

eee re ies LS 65 HU‏ ا 
والنساء» وهم في ذلك مصيبون؛ وفعلهم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما 
يشوب اختلاطهم في المساجد من فتن » » خاصة للمراهقين من الجنسين. 

المطلب الخامس 
رواية «أصابت امرأة وأخطأ عمس 

وفيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يحدد المهور حتى 
لا يغالي الناس فيهاء وكان ذلك في المسجدء ؛ فقامت امرأة وقالت: يا عمرء يعطينا 
eI ESR OA oll) een eae‏ أصابت امرأة 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة VEV‏ 


وهذه Oya ell beh Aly SM‏ فى العلاقة بيع اللحتسين ذزيطة لابائحة 
العمل السياسى» وأن المرأة كانت (تصنع الحياة) !! وتشارك الرجل وتصححه» بل 

والرواية ضعيفة لا تصح سندا » ذكرها ابن كثير في تفسيره مرتين: 

الأولى :58-1١(‏ ) بسندٍ ضعيف لضعف(مجالد بن سعيد)»ضعفه علماء 
الجرح والتعديل»كما في التاريخ pel‏ للبخاري(4-۸)»والضعفاء والمتروكين 
لابن الجوزي(”350-7). 

as (AS Wass‏ أرقا ضمت (مصعب بن ثابت) ولانقطاع في سند 
الرواية. 

كما أخرج الرواية الإمام عبد الرزاق في المصنف (18057))؛ وإسناده 
ضعيف لانقطاع فيه؛ ولضعف أحد رواته (قيس بن الربيع). 

والرواية الصحيحة ليس فيها اعتراض المرأة على عمرء وإنما فيها قوله (ألا 
لا تغالوا في صدقة النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان 
ee ee‏ و و بك كر 
E e hE ‘cat Ns‏ 

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح فالزيادة على هذه الرواية» وهي 
اعتراض المرأة» زيادة منكرة '. 

وعدم قبول الرواية سندا يكفي للرد على المستدلين بهاء وعلى فرض 
صحتهاء فليس فيها ما يدل على المشاركة السياسية للمرأة كما عليه العمل الآن؛ 
ad ge ga Lally dS gue LY, dole cols gl V,‏ فن Pl ely themed‏ 


۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد )5٠0(‏ رجب ١١٤٠١ه‏ 


المطلب السادس : تولية «الشفاى أمر السوق 

الشفاءُ اسم لصحابيةٍ جليلةٍ تكنى بأم سليمان» واسمها (الشفاء بنت عبد الله 
العدوية القرشية). وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاها جسبة السوق. 

ويتوسع المشجّعون للعمل السياسي للمرأة في فهم هذه الرواية والأخذ بها 
كدليل على صحة ولاية المرأة» وأن الشرع لا يمنع ذلك. 

pe Oy‏ لصحا الجايلة ده مجر pa Oy‏ الصحابة وحصرهم؛ 
ولكن ليس في ترجمتهم ما يدل على تقلّدها منصبا Gite‏ ومتكولة على lM‏ 
وفيما يلي بيان لمن ترجم لها: 

أولا: تهذيب الكمال لان الحجاج المزي"" )۲٠۷٠۳٠(‏ حيث قال (وكان 
عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلهاء وربما ولاها شيئا من أمر 
السوق). 

انيا الاستغات EON E hwy” tea‏ 
من أمر السوق). 

Se‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني'" )۷۲۷١۷(‏ حيث 
قال (وربما ولاها شيئا من أمر السوق). 

فكل هذه الروايات ليس فيها جزمٌ بولاية الشفاءء وإنما (ربما) ولآها عمر 
فنا سن موان نة si US tig‏ على البيع والشراء أو حسبة على 
السوق أو غير ذلك؛ وهي -رضي الله عنها- في ذلك تحت إمرة أمير المؤمنين عمر. 

يضاف إلى ذلك أن الكتب التي ترجمت للصحابة- رضي الله عنهم 
أجمعين - لم يكن المقصود منها بيان صحة الروايات المنسوبة للصحابة» بل كل 
الاهتمام كان منصبا على إثبات الصحبة الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى 
وإن كان جامع الكتاب (أمير المؤمنين) في الحديث› الإمام ابن حجر العسقلاني 
رحمه الله »كما في كتاب( الإصابة) سالف الذكر. 

وسبب ذلك - كما لا يخفى- هو إثبات (العدالة والضبط) أو (التوث ثيق) لكل 
من ثبتت له صحبة كما هو مقررٌ في علم مصطلح الحديث. 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ١59‏ 


وهذا كله على فرض صحة الرواية» كيف والرواية لا تصح سندا » كما نص 
على ذلك القرطبي رحمه الله في تفسره حيث قال (وقد روي عن عمر أنه قدم امرأة 
على حسبة السوق» ولا يصح-فلا تلتفتوا إليه» فإنما هو من دسائس المبتدعة في 
الآحاديث!! 

وبعد مناقشة الأدلة السابقة » يمكن القول أن كل الآدلة الشرعية والوقائع 
التاريخية التي يراد من ذكرها تسويغ إخراج المرأة من بيتها وممارستها للعمل 
السياسي كالرجالءلا يصح الاستدلال بها جملة وتفصيلا. 


المبحث الثامن 
الشبهات العقلية والرد عليها 


إضافة للشبهات المستندة للدليل» والتى سبق ذكرهاء هناك بعض الشبهات 
العقلية التي يثيرها القائلون بالتوسع في مشاركة المرأة في العمل السياسي» ومن 
هذه الشبهات: 

أولا : أن المرأة نصف المجتمع» Oly‏ من حقها أن تشارك بنفس النسبة في 
الحياة العامة. 

وأقول: هي أكثر من نصف المجتمع عددا » ولها دورها الفاعل في تربية 
المجتمع والأجيال القادمة على الفضيلة» وذلك من داخل البيت وليس من 
خارجه.لكن الدعوة إلى إخراجها فيه تغافل عن دورها المناسب لطبيعتها كبلتٍ 
وزوجة وأم»وما يلائم فطرتها من القرار في البيت وتهيئته للاستقرار الأسري 
والراحة النفسية» والتي لولاها ما استطاع الرجال أن يقوموا بدورهم 
- خارج البيت - في الإصلاح والتغيير. 


كما أن الله سبحانه وتعالى يعلم نسبة النساء في المجتمع؛ ومع ذلك أمرهن 
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بالقرار في البيوت وَمَا كان رَبك دسا 4؛ ودعوة النساء للخروج والعمل السياسي 
كما يقوم به الرجال فيه مزايدة على حكمة الله في التشريع؛ وطعنٌ في الأحكام التي 
Lut‏ ك اة غر الل لساك ا وان امعان فى 
وأقول: لم يستنفذ الرجال المسلمون في أمريكا جهدهم في العمل السياسي 
حتى ندعو إلى إخراج النساء من البيوت وإشراكهن في العمل السياسي على قدم 
المساواة مع الرجال. 
وليس في ذلك منع لهن بالكلية من العمل السياسي» بل يمكن ذلك من 
خلال النشاطات النسائية التى تدعو لها الحاجة الحقيقية لبث الوعى السياسى بين 


على أساس الجنسء وأن التمييز عند المسلمين فيه مخالفة للقانون. 

وأقول: إن مهمتنا العظمى فى هذه البلاد هى إرضاء الله سبحانه والمحافظة 
على هويتنا الإسلامية» وعدم الذوبان داخل المجتمعات غير الإسلامية. 

كما أن النظام الأمريكي لا يلزم النساء بممارسة العمل السياسي» وإنما 
المسلمون أنفسهم هم الذين يتعمدون إقحام المرأة المسلمة وتكليفها ما لا تطيق»› 
الاجتماعية منها والسياسية. 

وهذه هي المصيبة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (لتتبعن 
سنن من قبلكم» شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضبّ لسلكتموه» 
قلنا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال :فمن)"* 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ٠١١‏ 


المبحث التاسع 
خلاصة أحكام مشاركة النساء ني العمل السياسي 

الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وقد سبق القول أن ممارسة المسلمات 
للعمل السياسي في أمريكا-عموماً- لا تختلف عن ممارسة الرجال له في الأعم 
الأغلحة 

ثم تبع ذلك بيان مكانة المرأة في التشريع الإسلامي»و حكم توليتها 
الولايات الخاصة والعامة»و خصوصية العلاقة بين الجسين > واختلاف النساء عن 
الرجال في بعض الأحكام الشرعية» وحكم الاختلاط بين الجنسين في الأماكن 
العامة والخاصة» والشبهات المثارة حول هذه الأحكام كلها. 

لم يبق بعد ذلك إلا (إنزال الحكم على الواقعة)» وذلك بالمقارنة بين حكم 
الشرع ومدى التزام المسلمين بتطبيقه» فما كان موافقا للشرع فهو مقبول» وما كان 
مخالفا فهو مردود. 

وعند عقد هذه المقارنة وتلخيص ما سبق تفصيله» يمكن الخروج بالنقاط 
التالية: 

poll yl‏ الدياسى صو يعجرا من العمل الانتلاضي والدغؤة إلى الله 

BUY ais al ally lilly الوص نوه رجفا‎ lbs Le 
الشريعة الإسلامية.‎ 

ثالثاً: هناك عدد من الأحكام تنفرد بها النساء عن الرجال؛ وقد جاء الشرع 
بهذه الأحكام صوناً للمرأة» ورفعاً لقدرهاء ومحافظة على كرامتهاء ومساعدة لها 
كي تقوم بالدور الذي تتقنه ويناسب فطرتها وأنوثتها. 

راا للعلاقة بين الرجال والنساء ت أن تراعى» کرد 
يجب أن يلتزم بها الطرفان. 
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خامساً: القرار في البيت والتفرغ للقيام بشئونه» وإنجاب الأطفال وتربيتهم 
عمل يناسب طبيعة المرأة. 

ساوتنا: غلتى المسلية أن تلتزم بالحجاب الكامل إذا أرادت الخروج من 
بيتهاء وأقل ذلك أن تستر جميع بدنها بثياب عريضة كالجلباب وما في حكمه؛ 
Beals‏ کر اا ا ae Ope) acl el OER‏ و bey els‏ 
فلا يكفي» بل لابد من الجلباب الذي لا يُفضَل جسم المرأة ورجليها. 

se Bole gs Vc‏ او ا ا 
المتبادل» حتى وإن كانت المرأة محجبة» ويباح النظر لحاجةٍ شرعية فقط » كما لا 
تجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية. 

ثامنا: لا يجوز الاختلاط بين الحسين فئ الأماكن التخاصة التى لها حرمة 
وخصوصية؛ ويدخل لها عادة باستئذان» كالبيوت والاجتماعات المغلقة وقاعات 
الأفراح وفصول الدراسة وغيرهاء وإذا دعت الحاجة لوجود الجنسين فيكون ذلك 
من وراء حجاب. وهذا الحكم سار على العمل السياسي وغيره من الأعمال 

تاسعاً: يُترخص فى الاختلاط بين الجنسين فى الأماكن الخاصة للحاجة 
العامة والخاصة بمفهومها الشرعيء وللضرورة من باب أولى» ولعموم البلوى 
IS, Vy GL ee VI data‏ الله نفس إلا وسعهاء كينا ويتقفق من ذلك كثرة العدة 
من الجنسين و بلوغه حدّ التواتر لانتفاء الخصوصية والحالة هذه. 

coe 1.36‏ الساية للمزاة بوالز لقة العامة عل BCLS‏ 


حادي عشر: لا تجوز الولاية العامة للمرأة إذا كانت على الرجال» وسواءً 
فى ذلك رئاسة الدولة» والقضاءء والوزارة» والبلديات؛ وعضوية مجلس النواب 


حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ٠١١‏ 


والأعيان» وعضوية مجالس الشورى والمكاتب التنفيذية للمنظمات والحركات 
الإسلامية» وغير ذلك مما يعتبر ولايةً عامة تتعلق بمصالح المسلمين. 

ثاني عشر: يمكن الاستفادة من طاقات النساء وخبرتهن عن طريق إنشاء 
أقسام خاصة بهن للعمل السياسي-والدعوي عموماً- داخل المؤسسات والأحزاب 
السياسية الإسلامية» بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقات وبما لا يتعارض مع 

ثالث عشر: كل الشبهات النقلية والعقلية لا تصلح للاستدلال على جواز 
التوسع في خروج المرأة من بيتها ومزاحمتها للرجال في الميادين العامة» ومن 
فَتَمِنِقَا الميدان السا 
وتشكيل وفود لمقابلة المسئولين» والجلوس على طاولة المفاوضات» وإقامة 
التحالفات السياسية وإدارة العمليات الانتخابية فكل ذلك وما شابهه من عمل 
الرجال الذي لا يناسب طبيعة المرأة ويشغلها عن واجبها الرئيسي في بناء الأسرة 
المسلمة وتربية الأجيال» وكل إقحام للمرأة في هذه المجالات هو انتقا من 
قدرها وامتهانٌ لهاء وتقليدٌ للغرب. وفيه تكلف وتحميل للمرأة ما لا تطيق» ويتبع 
ذلك-بالضرورة- اختلاط مشين:ء لا تدعو له الحاجة » ولا تؤمن فيه الفتنة والغواية. 

اسن علثر :]ذا تطاني العمكز الشبياتي اتضالا cl gee Lea‏ 
ومحاضرات عامة لهن» وتبرع بالمال لدعم مسيرة العمل السياسى الإسلامى» 
واشتراك في عضوية الجمعيات والمنظمات الإسلامية التي تمارس العمل السياسي؛ 
وكتابة مقالات فى الجرائد» وإدلاء للصوت فى الانتخابات لاختيار أقل الضررين 
ودرء أعظم المفسدتين» وما شابه ذلك من النشاطات التي لا تعطل المرآة عن القيام 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ ١6: 


بواجبها نحو بيتهاء ولا تجعلها نداً للرجال؛ ولا تحمّلها مسئولية عامة» وتحافظ على 
آنوثتها وحيائهاء فذلك أمز مستحب» وقد يصل إلى مرتبة الوجوب. 

سادس عشر: ينبغي أن تتظافر جهود الرجال المسلمين في الولايات 
المتحدة للقيام بأعباء العمل السياسي» والدفاع عن حقوق المسلمين ومكتسباتهم» 
والمحافظة على هويتهم» ومن ضمن المحافظة على الهوية الإسلامية في الغرب أن 
لا تنزلق الجالية المسلمة في محاكاة غير المسلمين وتقليدهم» وزج النساء في 
الميادين العامة. 

سابع عشر: يجب على الجمعيات والمنظمات الإسلامية في الولايات 
المتحدة أن تسأل أهل العلم عما يستجدّ في حياة الناس» خاصة في ميادين العمل 
السياسي مما قد تختلط فيه المصالح والمفاسد. 

وأفضل من ذلك كله أن تكون للمؤسسة الإسلامية لجنةً من الفقهاء أو 
المستشارين الشرعيين من أهل العلم والاختصاصء بحيث يكون قرارهم مُلزماً 
هدا هن درو 110ا ي ف اا ما رة اها 

وبعد» فهذا ما تيسر جمعه حول موضوع مشاركة المسلمة في العمل 
السياسي في الولايات المتحدة» وبالله التوفيق» وصلى الله على خير خلقه محمدٍء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ١05‏ 


الهوامش والتعليقات 


الآمدي الإحكام في أصول الأحكام ١/١١٠ء‏ دار الكتاب العربي-بيروت ط: 
Ya ele‏ 


الإسلاميون: مصطلح يطلق عادة على الناشطين من أبناء الحركات الإسلامية» 
خاصة تلك التي لها منهج واضح في الإصلاح والتغيير وتتبنى العمل السياسي 
كأحد أدوات الإصلاح» كجماعة الإخوان المسلمين» والجهاد الإسلامي والتكفير 
والهجرة» وحزب التحرير. 


صحيح البخاري-باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيهاء رقم )۲۳١١(‏ . 
. فى المطلبين التاليين من هذا المبحث بيان أدلة التمييز بين الولاية العامة 


والخاضة› 3 pats‏ ف موضعه. 


. سورة النساء .٠٤‏ 


: تفسير ابن کثیر )٤۹۲-۱(‏ . 


النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. 


. المغني لابن قدامة )45-١١(‏ دار الفكر-بيروتءط ١‏ عام ١1005‏ ه. 


تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري (7-5: 4) دار الكتب العلمية- 


بيروت. 

تفسير القرطبي )187-1١7(‏ دار الشعب-القاهرة-ط ”. 

انظر فتاوى الشيخ بن باز -Www.binbaz.org.sa 423 92 (le —alll aso y-‏ 
سورة آل عمران VE‏ 


. تفسير ابن كثير (١7075)»دار‏ الفكر-بيروت»؛ طبعة عام ه . 
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مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد )5٠0(‏ رجب ١١٤٠١ه‏ 


تفسير القرطبى »)۲۸١٤(‏ دار الشعب -القاهرة» ط١.‏ 

صحيح البخاري-باب ما يتقى من شؤم المرأة. 

COPAY Gy SL Gol gd VI ites‏ دار الكتب العلمية-بيروت» 
ط بلا . 


صحيح مسلم-باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء .)5١94/5(‏ 


.انظر مثلاً: فيض القدير للمناوي )١۷۹١١(‏ المكتبة التجارية الكبري- 


مصر ط١.‏ 

أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» شيخ الإسلام ابن تيمية : 
مجموع الفتاوى » مكتبة ابن تيمية ج؛: ص 45" » ط oY‏ تحقيق : عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 

عبد الله بن قدامة المقدسي : الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» ج ١‏ 
ص » طبعة ٠١١‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله: الأم » ج ١‏ ص ١54‏ » دار المعرفة - 
بیروت ط ۲ عام ۱۳۹۳ ھ. 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي: الحاوي الكبير؛ ج ۲ ص ٠۳۲۷‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان ط ١‏ عام 1999م 


. من المواقع التي نشرت الفتوى على CH SY SS‏ انظر موقع إسلام أون لاين 


Se 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C& 
cid=\ \vr19¢40¢ 14 +&pagename=Zone-Arabic- 

. Shariah%yFSRALayout 

محمد بن إسماعيل الصنعاني : سبل السلام»ج ۲ ص 8ه » دار إحياء التراث 
العربي- بيروت» ط ٤‏ عام ۱۳۷۹ ه. 
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حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ٠١١‏ 


محمد بن عمر الجاوي: نهاية الزين في إرشاد المبتدئين ج١‏ ص ١١7‏ » دار 
الفكر-بيروت» ط .١‏ 

محمد بن نصر المروزي : الشنة > ج١‏ ص 45» مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت» 
ط ۱ عام ۱٤١۸‏ ه. 

محمد بن رشد ( الشهير بابن رشد الحفيد): بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ج ۲ 
VEE Ge‏ دار الفكر - بيروت. 

شيخ الإسلام ابن تيمية: شرح العمدة في الفقه» ج ١‏ ص ٠۷١١‏ » مكتبة العبيكان- 
الرياض» ط۱ VENT ple‏ 

علي بن محمد الماوردي: الحاوي الكبير» ج ١‏ ص۳١٠١‏ » دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط١‏ عام ١9199‏ م . 

سبل السلام للصنعاني» مرجع سابق» ج ۳ ص ۷. 

أبو بكر الدمشقي الشافعي: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» ج ١‏ 
ص۹٣۳‏ › دار الخیر- دمشق»› ط١‏ عام ١995‏ م. 

محمد الخرشي: شرح مختصر خليل» ج٤‏ ص ۲٠٠‏ ءدار الفكر- بيروت. 

الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية» ج٣‏ ص ٤٥۱‏ > طبعة دار 
الفكر عام ١19١‏ م. 

5 ودار المعرفة» بيروت. 

النووي: المجموع شرح المهذب ج” ص 2.١17١‏ طبعة دار الفكر- بيروت 
/1191م. 

أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ج ۲ ص ٤١‏ دار المعرفة - بيروت. 

فتح الباري» مرجع سابق ج 4 ص ۳"۳۷. 

علاء الدين الحنفى: الدر المختار ج ١‏ ص ٠5‏ : دار الفكر-بيروت» Vb‏ 
محمد بن عبد الرحمن المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ١‏ ص 
۹ دار الفكر- بيروت» ط؟ . 
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مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد )5٠0(‏ رجب ١١٤٠١ه‏ 


محمد الرملي: غاية البيان شرح زبدابن رسلان جا ص V&V‏ © 
دار المعرفة- بيروت 7 

ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين ee‏ م2 
دار الجيل- بيروت “1510 م. 

سورة الأحزاب 04 

حديث حسن» حسنه ابن حجر في فتح الباري (ومكاألارلى وبعض المحدثين 
وسلفا وخلفا على صحته انظر مثلاً السلسلة الصحيحة للألباني برقم (519) . 
حديث حسنء أخرجه الطبراني والبيهقي » انظر السلسلة الصحيحة رقم (5؟١)‏ . 
إجابة السائل شرح بغية الأمل ry)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت ط١‏ عام 
ام 

سورة الأحزاب 87. 


سورة الأحزاب ٣۳‏ . 


. حديث صحيح. انظر تفسير ابن كثير لقوله تعالى (وقرن في بيوتكن) (1875))؛ 


والحكم عليه في (الصحيح المسند) للوادعي برقم (815)» وصحيح الجامع 
للألباني رقم (۳۸۳۳) . 


. صحيح البخاري-باب الجمعة في القرى والمدن-(١/4٠")‏ . 
JOY‏ 


سورة النور VAN‏ 

يحيى بن شرف النووي: صحيح مسلم بشرح النووي » باب تحريم النظر إلى 
العورات ج٤ we UF‏ . دار إحياء التراث العريى- بيروت . 

المرجع السابق والصفحة. 


. صحیح مسلم-باب نظر الفجأة-(1599/9) . 


| لمستدرك على ا 1 لصحيحير:' للنيسابوري av vy/y)‏ دارا لكتب ا لعلمية» بيروت» 
5/59" . 
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حكم مشاركة المسلمة في العمل السياسي في الولايات المتحدة - د. معن خالد القضاة ١09‏ 


رواه مسلم »)١5754(‏ وفي باب النظر أحاديث أخرىء كقوله عليه السلام (إذا 
خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه غلى نكاحها فليفعل) 
رواه أبو داود بإسناد حسن. 

حديث صحيح» انظر» خلاصة البدر المنير لابن الملقين (۲١۷٤۲)-مكتة‏ الرشد- 
alive ele Vb sb SI‏ 

صحيح البخاري-باب لا يخلون رجل بإمرأة إلا ذو محرم. 

سورة الأحزاب LOY‏ 

صحيح البخاري- باب قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي؛ )١798/5(‏ . 

متفق عليه انظر مثلاً عند مسلم:باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 
.١711-4‏ 

فتح الباري ۲۳٠-۹‏ دار المعرفة-بيروت»تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي. 

فيض القدير للمناوي ”*- ١١15‏ المكتبة التجارية الكبرى- مصر. 

صحيح مسلم بشرح النووي ١5١0-١5‏ دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

سنن الترمذي برقم ۲۷۷۸ -باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجالءدار 
إحياء التراث العربي-بيروت. 

. 0٤۸ -۳( 

. )4۷-۱٩( 

موطأ الإمام مالك ١18 -١‏ دار إحياء التراث العربي - مصرء وروي في المسانيد 
والمصنفات بألفاظ متقاربة وص ححه النووي في شرح مسلم 
5-ملا١ا.‏ 

سورة التوبة .۷١‏ 


سورة الأحزاب Yo‏ 


ه١٠٤١١ رجب‎ )5٠0( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد‎ ١6 


”. إسماعيل العجلوني: كشف الخفاء ومزيل الإلباس ج١‏ ص ١58‏ » مؤسسة 
الرسالة- بيروت ط ؛ عام ١405‏ ه. ومن المعاصرين صححه الألباني برواياتٍ 
مختلفة في السلسلة الصحيحة ج 5 ص 85١‏ » رقم الحديث ١857‏ مكتبة 
المعارف للنشر ط١‏ عام 9195١م.‏ 

۳. سورة النمل ۲۳. 

YY سورة القصص‎ VE 

ه». نيل الأوطار للشوكاني( 75-4 ) »وقال:رواه مسلم والترمذي وصححهه.كما ذكر 
عدداً من الأدلة في الصحيحين تفيد خروج النساء للخدمة والمساعدة» كقول أم 
عطية (...أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على 
الزمنى). 

5 انظر تخريج الرواية في 1.811 .www.saaid.net/D0a/es141/۹‏ 

۷. طبعة مؤسسة الرسالة-بيروت. 

۸. طبعة دار الجيل- بيروت ط١‏ عام 7١5١ه.‏ 

.٩‏ طبعة دار الجيل- بيروت ط١‏ عام ۱۹۹۲ م. 


۰ .رواه البخاري(۳ ١١754-‏ ) باب: ما ذكر عن بني إسرائیل برقم ۳۲۹۹. 


